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  :الملخص

رطــشهـــــي و ود نسخة تنفیذیة ــل یستلزم الأمر وجـب،التنفیذ أن یكون بید الدائن سند تنفیذيلا یكفي لإجراء 

600المنصوص علیه في المادة يالسند التنفیذنسخة من عبارة عنيــهالتنفیذیةوالنسخة.في التنفیذلابد منه

به، تمهر وجوبا ل الحق في التنفیذ للحصول على الحق المطالب الذي یخوّ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

ضع و ویتوقّعالموثق الذي أصدر المحرر،من و الأمر، أبالمحكمة التي أصدرت الحكم أو التنفیذیة بالصیغة 

، وفي حالة احترامهاقواعد إجرائیة لابد من تسلّمها إلى في تسلیمها و تخضع النسخة التنفیذیة كما .علیهاالختم

یصدر عن رئیس الجهة على عریضةموجب أمر بأخرى تنفیذیة الاستفادة من نسخة لمن فقدهاضیاعها یمكن 

  .تسلیمهاالقضائیة المختصة، إذا استوفت شروط 

  .مدیندائن،، تنفیذیةصیغةتنفیذیة،نسخةتنفیذي،سند : الكلمات المفتاحیة

Abstract :

It is not enough for the creditor to have an enforceable title in hand to proceed withthe 
execution; an enforceable copy is required, as a necessary condition for the execution. and the 
enforceable copy is a copy of the enforceable title provided for by article 600 of the code of 
civil and administrative procedures, it gives the right of execution to obtain the claimed right, 
must be endorsed enforcement formula of the court who issued the judgment or order, or of 
the notary who issued the deed, signedand seal placed on it.In addition, the enforceable copy 
is subject to procedural rules that must be observed in its delivery and receipt, in the event of 
its loss, the person who lost it may benefit from another enforceable copy according to an 
order at the request of the president of the competent court, if the conditions for its issue are 
met.
Key words :Enforceable title, Enforceable copy, Enforcement formula, Creditor, Debtor.
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ةمقدم

التي ،وهو الأداةحقالرسمیا وجود یثبتمعینیظهر في شكل اقانونیعملایعتبر السند التنفیذي 

ذمة مدینه ر عن رغبته في استعادة حقه الثابت في بمقتضاها یتم مباشرة إجراءات التنفیذ، فالدائن یعبّ 

لق علیها ـــــــــیندرج في مرحلة یطو ماوه،1یرةـــــــــأخكفرصة بالوفاءیفهــــــــــبموجب سند تنفیذي مع تكل

  .مقدمات التنفیذ

إلى التنفیذ الجبري للحصول على الدائن، یلجأتهولأجل كسر مقاومتعنت المدین،تقاعس و إزاءف

تكسبه التي ممهورة بالصیغة التنفیذیة التنفیذي من السندنسخة ، ولتحقیق ذلك لابد أن یكون بحوزته حقه

  ".النسخة التنفیذیة"، یطلق علیها قوة التنفیذ

في نظام التنفیذ البالغة التي تكتسیها النسخة التنفیذیةلأهمیةإلى اوبالنظرمن هذا المنطلق،

الإجابة على التساؤل هوا البحثفإن المغزى من هذ،السند التنفیذيالثابت فيسترجاع الدائن حقهلا

فر النسخة من السند التنفیذي ممهورة بالصیغة قانوني والفقهي المعتمد لوجوب تو الأساس الحول

  الإجراءات المتبعة بشأنها؟ما هي التنفیذیة لأجل القیام بالتنفیذ، ما هي صیغتها و 

ص المبحث خصّ تقسیم البحث إلى مبحثین أساسیین،ذلك سیتمعلىلإجابة وبغیة الوصول إلى ا

، یتم التطرق في المطلب الأولمطلبینإلى ینقسم بدوره النسخة التنفیذیة، الذي للبحث في مدلولالأول 

  .وإلى ممیّزات النسخة التنفیذیة وبیان أهمیّتها في المطلب الثانيالنسخة التنفیذیة،إلى مفهوم 

قسم بدوره إلى التنفیذیة، تسلیم النسخة القواعد الإجرائیة لالثاني تحت عنوان ویندرج المبحث

من السند التنفیذي بالصیغة التنفیذیة، بینما المطلب وجوب إمهار النسخة المطلب الأولناول، یتمطلبین

  .التنفیذیةالنسخة وتسّلم تسلیم الثاني فیتطرق إلى قواعد 

  نفیذیةالنسخة التمدلول: المبحث الأول

قانون في الفصل الأول والثاني من الباب الرابع من الكتاب الأول من الجزائري نظم المشرع 

د السندات التي خاصة بالسندات التنفیذیة الوطنیة منها والأجنبیة، فحدّ أحكام،2الإجراءات المدنیة والإداریة

وعلى كون ممهورة بالصیغة التنفیذیة،جبرا، بموجب نسخة تنفیذیة من السند التنفیذي والتي تیمكن تنفیذها 

مفهومها أولا، وكذا تمییزها عما یشابهها تحدید3التنفیذیةیقتضي دراسة موضوع النسخة هذا الأساس 

. وبیان أهمّیتها، وهذا ما سیتم عرضه من خلال هذا المبحث

  ةالنسخة التنفیذیمفهوم : مطلب الأول

التنفیذي للدائن حق الشروع أو البدء في التنفیذ الجبري، ذلك لأن تخوّل النسخة التنفیذیة من السند 

یتم توضیحه من خلال ـــــــــسخة التنفیذیة فهي شكل هذا العمل، هذا ما ســــــــــالسند عمل قانوني أما الن

  .الفرعین الآتیین



زیدان محمد/ عافر تسعدیت أمال                               08/09النسخة التنفیذیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

278

النسخة التنفیذیة تعریف :الفرع الأول

تاركا المجال في ذلك إلى الفقه، مكتفیا بوضع شرطالتنفیذیةالنسخة المشرع الجزائري ف لم یعرّ 

أي تذیّل بألفاظ معینة عدم جواز التنفیذ إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي ممهورة بالصیغة التنفیذیة

  .تتضمن أمرا بإجراء التنفیذ

نوني حتى یستطیع خذه العمل القاالشكل الخارجي الذي یتّ "التنفیذیة على أنها الفقه النسخةعرّفو 

أداة قانونیة "وعلى أنها 4،"أن یرتّب آثاره القانونیة، فهي ركن في السند التنفیذي لا یستقیم أمره بدونها

  .5"الحق الثابت في السند التنفیذيللتنفیذ الجبري من أجل استعادة

  النسخة التنفیذیة كركن في السند التنفیذي : الفرع الثاني

عمل یتخذ شكلا معینا ویتضمن تأكید حق الدائن الذي یرید الاقتضاء كل" السند التنفیذي هو 

دة التشریعیة الجزائریة ونظرا لما یرتبه التنفیذ من آثار خطیرة في ذمة المدین، حرصت الإرا، 6"الجبري

انون من ق600في المادة عمال القانونیة ذات القوة التنفیذیة التي جاءت على سبیل الحصرتحدید الأ

خلاصها ـــــــــمكن استــــــــــشرع على سبیل الحصر، یـــــــــالمهادحدّ عدّدها و ، ة والإداریةـــــــــــراءات المدنیـــــــــــالإج

  .في مجموعتین

الصادرة عن الجهات القضائیة على اختلاف درجاتها وإن لم تكن تشمل المجموعة الأولى السندات 

التي استنفذت طرق الطعن العادیة ، 7من أحكام المحاكمورة، تضم كلاكلها ولیدة خصومة قضائیة بالضر 

، الأوامر الاستعجالیة، أوامر الأداء، الأوامر على العرائض، أمر 8والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

تحدید المصاریف القضائیة، قرارات المجالس القضائیة، قرارات المحكمة العلیا المتضمنة التزاما بالتنفیذ،

  . أحكام المحاكم الإداریة، قرارات مجلس الدولة ومحاضر الصلح أو الاتفاق

العقود والسفاتج،التحكیم، الشیكاتكل من أحكام،من السنداتالمجوعة الثانیةتشمل بینما 

التي الأخرى العقود والأوراق و محاضر البیع بالمزاد العلني، أحكام رسو المزاد على العقارالتوثیقیة،

  .التنفیذيا القانون صفة السند یعطیه

من المعدّل والمتمم، 20039من قانون المالیة لسنة 96وكمثال على ذلك، ما ورد في المادة 

خلال النص على أن الرهن القانوني یعد سندا تنفیذیا له قیمة الحكم النهائي، وتمنحه المحكمة المختصة 

القانوني المؤسس متعلّق بالرهن132- 06رقممرسوم تنفیذيالصیغة التنفیذیة، والتي صدر بشأنها 

  .المعدلة والمتممة96ومؤسسات أخرى، لتحدید كیفیات تطبیق المادة لصالح البنوك والمؤسسات المالیة 

المتعلق 08-08رقمالقانونمن 54وكذلك في مجال الضمان الاجتماعي، نصت المادة 

تنفّذ الملاحقة وفقا لأحكام قانون الإجراءات " على أنه10ي بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماع

  ."المدنیة في مجال التنفیذ الجبري

هو السبب المباشر المنشئ للحق في التنفیذ، فوجوده یتضمن یقینا وإن لم یكن السند التنفیذي و 

، الأول اثنین) ركنین(إلى عنصرینل یتحلّ مطلقا بوجود حق قابل للتنفیذ الجبري، والسند التنفیذي 
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لذا یتعیّن اجتماعهما معا في ذات الورقة المكونة لهذا الآخرل هما یكمّ منكل، و والثاني شكليوضوعيم

  :یليوهذا ما سیتم توضیحه فیماللسند، السند، والنسخة التنفیذیة هي الركن الشكلي 

  الركن الموضوعي في السند التنفیذي- أولا

الموضوعي نكون بصدد التكلم عن الحق المطلوب إذا ما نظرنا إلى السند التنفیذي في عنصره 

یحتوي على تأكید حق یه، فمضمون السند التنفیذي مزدوج ه والذي یجري التنفیذ بمقتضاه وبناء علؤ اقتضا

المستند الذي یجوز التنفیذ بموجبه للحصول "تتوفّر فیه الشروط التي تجعله جدیرا بالتنفیذ الجبري، فهو 

  :11ن المقدار وحال الأداءعلى حق محقق الوجود ومعیّ 

نه السند التنفیذي محتملاذي یتضمــق الحــألا یكون ال، یعنيشرط أن یكون الحق محقق الوجود- 1

.أو معلقا على شرط لم یحقق بعد

یقصد به الحق الذي یتضمّنه السند التنفیذي معیّنا ومحددا ،شرط أن یكون الحق معین المقدار- 2

ن كان محل الحق مبلغاً من النقود فإویكون هذا التعیین متلائما وطبیعة محل الحق، فإذا على وجه الدقة 

فإن تعیین مقداره یكون على أساس شیئاً مثلیاً وإذا كان، تعیین مقداره یكون بتحدید قیمة هذا المبلغ بالنقود

ناً بالذات، یجب أن یحدد یّ الحق شیئاً معحسب طبیعته، أما إذا كان محلوحدة الوزن أو الحجم أو القیاس 

.اً قاطعاً نافیاً للجهالةــه وصفـوصف

شرط أن یكون الحق حال الأداء یعني أن یؤكد السند التنفیذي أن حق طالب التنفیذ مستحق الأداء - 3

  .13یكون الدین موصوفا بشرط أو أجلوقابلا للتحصیل، فلا

یتضمنه صفة السندات التنفیذیة، فیجب أن غیر أن تأكید الحق في ذاته لا یكفي لمنح السند الذي 

  .14یصدر هذا التأكید من الجهة التي منحها المشرّع سلطة تكوین السندات التنفیذیة

  الركن الشكلي في السند التنفیذي- ثانیا

في معناه الشكلي أو المادي كأداة أو مستند یجري التنفیذ ) سبب التنفیذ(إذا نظرنا للسند التنفیذي

كعنصر في السند التنفیذي، فهذه الوثیقة تتضمن نسخة " النسخة التنفیذیة"فنكون بصدد الحدیث بمقتضاه، 

حتى یمكن اتخاذ "بالصیغة التنفیذیة"من العمل القانوني الذي یعترف له القانون بالقوة التنفیذیة، ممهورة 

نیابة العامة وضباط إجراءات التنفیذ، وهي خطاب به أمر موجّه إلى المحضر القضائي وإلى ممثلي ال

وبدونها لا مجال للحدیث عن القوات العمومیة لمساعدته أثناء قیامه بعملیة التنفیذ متى طلب منهم ذلك، 

  .التنفیذ، إلا ما استثني منه بنص

  تطور نظام الصیغة التنفیذیة وتقدیر الفقه له: الفرع الثالث

الفقه اختلف حول وجوبها، هذا ما یستدعي تاریخیة في وجودها، كما أن اعتبارات للصیغة التنفیذیة

التطرق إلى تطور نظام الصیغة التنفیذیة ولو بإقتضاب، فما هو منشأ الصیغة التنفیذیة؟ وكیف وصلت 

  حول وجوبها كشرط أساسي لإمكانیة التنفیذ؟وما رأي الفقهإلى شكلها الحالي؟
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  الصیغة التنفیذیة تطور نظام- أولا

الهدف منها ولا حتى تسمیتها في سابق عهدها كما ولاشكل ولا مضمون الصیغة التنفیذیةلم یكن

تمدها، یعلفقه الفرنسيلمظهر من مظاهر الإرث تعتبر الصیغة التنفیذیة هو علیه في عصرنا الحالي، ف

یل المثال لا سبإلى جانب التشریع الفرنسي والجزائري العدید من التشریعات المقارنة الحالیة منها على

  .15التشریع اللبناني والمصري، الحصر

الفرنسیة، الإقلیمي بین السلطات القضائیةستقلال إلى الاالتنفیذیة للصیغة صل التاریخي الأیرجع و 

إلى مقاطعات تخضع لأسیاد یتنافسون فیما بینهم مقسّمةنهایة القرون الوسطى حیث كانت فرنسا في

كم صادر ــــعلى من یرید تنفیذ حان یفرضــــــوك، ى مقاطعتهـــد منهم علــــــة كل واحلإثبات سلطتهم وسیاد

یمكّنه " إذن صریح " في حقه، تقدیم طلب إلى سید المقاطعة مكان التنفیذ للحصول على إذن یطلق علیه

  .في أراضي سید آخرالذي صدرتنفیذ ذلك الحكم من 

عدم الأمر هوفياستجدّ الذي إلاّ أن عهد الملكي، في الواستمر بعد ذلك تأثیر القضاء السیادي 

  ).تأشیرة(فیزادونمقاطعة معیّنة في مقاطعة أخرى بجواز تنفیذ الحكم الصادر 

لتنفیذ في المكان المطلوب، وعرّفت لقیام باللدلالة على الأمر ودعوة الأعوان لاعتمدتكلمةهذه الو 

الأول أو المحضر )الرقیب(یوجّهه إلى الجنديلك ــالمى أنها الختم الكبیر الذي یدل على أمر من ـعل

ختم من لا یرقى مقاطعات محاكم أو إلى تفتقر التي مقاطعات القرارات وأحكام بعض القضاة في لتنفیذ

، أما عن یحكمها إلى سلطة الإذن، بینما تنفیذ الحكم في مكان صدوره لم یكن یتطلّب سوى إذن القاضي

  .16تكون من ضمن اختصاصهالتي الأحكام لتنفیذالفیزایصدر، فقد كانلبرلمانا

القرن الرابع عشر، أصبحت الأحكام تنفذ بختم الملك في كل فيالإصلاح الملكي وبعد دخول 

أمر من الملك یأذن 1466التراب الفرنسي، وللحد من تمرد ومقاومة من بقي من الإقطاع، صدر في 

تعتبر ه ـمحاكم البرلمان، ومنعنوالسلاح لتنفیذ القرارات الصادرة جوء إلى القوةـبموجبه ولأول مرّة بالل

  .17للعصر الحالي أنها تنحدر من هذا الأمر" الصیغة التنفیذیة"

بقي حبرإلاّ أنه ،الفیزاالملوك التي تعاقبت، منها الأمر بإلغاءعنصدرت بعد ذلك عدة أوامر ثمّ 

  .18على ورق، وهذا ما اعتبر دلالة على انتصار العادات القدیمة المتعلقة بالتنفیذ

ستجابةاالفیزا لغاءإة الفرنسیة عدة تغییرات، حیث تمّ أحدثت الثور ) 18(في القرن الثامن عشر و 

بموجب "الصیغة التنفیذیة ثابتة"وأبقي على الصیغة التنفیذیة وذلك بالنص على أنلمطالب المواطنین، 

، وكانت تصدر في هذا العام باسم الملك، غیر أنّه إزاء نظام التطور السیاسي  كان یحدث 1791دستور 

إلى " سم الأمةاب"إلى " سم الملكبا"فمن سمها الصیغة التنفیذیة بإفي كل مرة تغییر الجهة التي تصدر

سمها، إلون السلطة التنفیذیة وبرجال یمثّ یعهد بتحریرها إلى كانو ،19"سم الملكاب"، إلى "سم الإمبراطوراب"

  .لأعوانإلى اوتمنح في شكل أمر تنفیذي موجه 
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باسم الشعب "الصیغة حیث أصبحتصدر قرار لتنظیم المسألة، 1848فيجمهوریةوبتأسیس ال

، بینما الصیغة الحالیة هي 1871في " سيسم الشعیب الفرنبا-باسم الجمهوریة الفرنسیة"ثم ".الفرنسي

سم با- الجمهوریة الفرنسیة"، وهي 1947المعدل للمرسوم201920ص علیها مرسوم سنة ـــــــــي نالت

  ...".الشعب الفرنسي

أن النظم التي كانت قائمة خدمة للنظم القدیمة طرأت، فمن الفقه من یرىالتي عدیلاتورغم كل الت

  .لا أكثر"فیزا"أو " تأشیرة"من كلمة ، بدلا "الصیغة التنفیذیة"هو اعتماد عبارة وما حدث، 21بقیت

،جدیر بالذكر أن الجزائر عرفت نظام الصیغة التنفیذیة لتنفیذ الأحكام القضائیة والعقود التوثیقیةو 

وفي بعض وضع الختم، ومن قبل الموثقمع وكتاّبهالقاضي على التوالي من قبلتمّ التوقیع علیهاوكان ی

  .22كتاب الضبطقبل من الأحیان 

وبعد الاستقلال أبقى المشرع الجزائري على نظام الصیغة التنفیذیة بموجب أحكام قانون الإجراءات 

، وبإلغاء هذا القانون وصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعمول به حالیا حدّد مضمون 23المدنیة

لها لا یختلف عن تلك ، والواضح أن مضمونها وشك)إ.م.إ.ق(601الصیغة التنفیذیة بموجب المادة 

  . الوحید هو في التسمیات لا غیرقانون الإجراءات الفرنسي الحالي والاختلاففي المنصوص علیها 

  تقدیر الفقه لنظام الصیغة التنفیذیة- ثانیا

حول إیجاد الأسباب التي تبرّر اشتراط الصیغة التنفیذیة لاقى نظام الصیغة التنفیذیة إختلاف فقهي

وظیفة الأمر، ومنهم من یرى فیها دور تأكیدي، ورأي آخر یرجع فیها من یرى الحالي، فمنهمفي عصرنا 

  .وهذا ما سیتم توضیحه،قابلیة السند للتنفیذمدى لذي یسهّل معرفة ابب إلى شكلها السّ 

إلى القول بأن الصیغة التنفیذیة تتضمن أمرا بإجراء التنفیذ یوجه إلى نظریة الأمرأصحابذهب 

  .24اء ومعاونیه وكل من تدعو الحاجة إلى معاونتهالقض

أنه لا یمكن اعتبار الصیغة التنفیذیة أمرا، لأن الأمر لا یوجّه لاقى هذا الرأي انتقادات على أساس 

إلا للموظفین الخاضعین للأمر، ولا یمكن اعتبار الكاتب المختص بوضع الصیغة التنفیذیة رئیسا أو آمرا 

فالحكم یتضمن بذاته إلزام ،على منه درجة ولرجال السلطة العامةالألأشخاص لللقائم على التنفیذ و 

تمییز النسخة بموجبها المحكوم علیه بالتنفیذ، والصیغة التنفیذیة هي التي تتضمن هذا الأمر، وتفید 

على مراقبة مدى توفر الموظف واضع الصیغة التنفیذیةویقتصر دورالتنفیذیة عن غیرها من النسخ 

  .25الشروط اللازمة

نظریة التأكید یرون في الصیغة التنفیذیة دورا تأكیدیا على وجود السند التنفیذي، وأنها وأصحاب 

  . ضمانة أكیدة على أن طالب التنفیذ هو صاحب الحق فیه وعلى أنه لم یستوف حقه بتنفیذ سابق

یف شیئا إلى التأكید الذي یتضمنه ــــــــــیعتبر أن هذا التأكید لا یضالاتجاه،إلا أن من یخالف هذا 

  .26السندنفس 
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وذهب أصحاب نظریة الظاهر، إلى القول بأن الصیغة التنفیذیة لها فائدتها من حیث إظهار السند 

  .إجرائهفي التنفیذي بشكل واضح، فتكون بمثابة العلامة البارزة لمعاون قاضي التنفیذ 

السند التنفیذي عن غیره بطرق أخرى كوضع ختم خاص ویردّ على هذه النظریة بأنه یمكن تمییز 

  ".صورة تنفیذیة"مكتوب علیه 

للنیابة والطاقم و یقوم بالتنفیذ، لرأي آخر یعتبر الصیغة التنفیذیة وكالة من الدولة للمحضر القضائي 

  .27المحضر القضائي القائم على التنفیذفي ذات الوقت لمساعدةالتابع لها

الفقه لا یرى جدوى من الصیغة التنفیذیة، وذلك لخلوّها من أیة وظیفة نافعة، آخر منوأخیرا، فریق 

لا تتعدى هي و ، فیها إزعاج وتعطیل في الإجراءوإنما ضرورة منطقیة أو قانونیة، ةتستجیب لأیفهي لا

راط لإجراء ــفیتم اشت، التنفیذـر أمـظام ـوالأخذ بنالصیغةي إلغاءأر لــل هذا اــلذا یفضّ ،حدود الشكل التاریخي

ضا ــــــــفیه أیة و ـیجدّ ظام أن فیه ــــــــذ بهذا النــــــــــویبرّر دعوته للأخنفیذ، ــــــــــصدره قاضي التــــــــالتنفیذ أمرا ی

  .28وفیرا للوقتــت

  تمییز النسخة التنفیذیة وبیان أهمیتها: الطلب الثاني

التنفیذیة ضرورة إبراز ممیزاتها عما یشابهها من مفاهیم متقاربة یقتضي البحث في موضوع النسخة 

  .ومن ثم الوقوف على مدى أهمیتها للتنفیذ

  من المفاهیم المشابهة لهاالنسخة التنفیذیة عن غیرها تمییز-الفرع الأول

هوالبسیطة، و النسخة عن الأصلیة، و وعن النسخةم، ـــــــــن مسودة الحكــــــــتختلف النسخة التنفیذیة ع

  :سیتم توضیحه فیما یليما

ویتمّ أصل الحكم، ویستخرج منهاهي الورقة التي یحرر علیها الحكم،مسودّة الحكم : الحكممسودّة - أولا

تشمل تعدّدهم،حالة القضاة فيع علیها القاضي الفرد أوفي ملف القضیة بعد المداولة، یوقّ حفظها 

للطعن في استعداداولكن یمكن للخصوم الإطلاع علیها منطوق الحكم وأسبابه، ولا تسلّم لأي شخص،

الحكم الصادر بشأنهم، وإذا لم تودع أو تمّ إیداعها بعد النطق بالحكم كان الحكم باطلا، وإذا فقدت بعد 

ى ذلك أي ـــــــالأصلیة فلا یترتب علعد تحریر نسخة الحكم ـــوى عند النطق بالحكم وبــإیداعها بملف الدع

بطلان، أما إذا فقدت قبل تحریر النسخة الأصلیة، فإنه یترتب على ذلك بطلان الحكم لعدم تحقق الغرض 

  .29ببدیل عنهاالاستعانةمن المسودة لعدم جواز 

الرئیس وأمین الضبط والقاضي المقرر عند علیهایوقع النسخة التي هي: للحكمالنسخة الأصلیة- ثانیا

لرجوع إلیها في حالة نزاع لتحفظ في أرشیف الجهة القضائیةلا تسلّم لأطراف الخصومة و ،الاقتضاء

  . محتمل بشأنها

تي یوقع علیها الموثق، ولا تسلم والنسخة الأصلیة للعقد الرسمي المبرم بمعرفة الموثّق، هي ال

الأمر وسواء تعلّق.30التوثیق لیتم الرجوع إلیها في حالة نزاع محتمل بشأنهاتحفظ في مكتبلمتعاقدین،ل

  .بالنسخة الأصلیة للحكم أو للعقد الرسمي، فإنه من غیر الجائز التنفیذ بموجبها
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وتكمن وظیفة النسخة الأصلیة للحكم في كونها محرر دائم یمثل العمل القضائي كاملا بكافة أركانه 

ة ویشهد على وجودها وفق القانون، وبتخلف البیانات الجوهریة یترتب بطلان الحكم، الموضوعیة والشكلی

  .31بینما في حالة فقدها لم یضع المشرع حلا لذلك

، مأخوذة لأصلمطابقة لهي صورة یطلق علیها أیضا النسخة البسیطة، و : عادیة للحكمالنسخة ال-ثالثا

رفا ــــــعطى لكل شخص یطلبها حتى ولو لم یكن طـأمین الضبط، تهادة ـــــللحكم بشن النسخة الأصلیةـــــع

طلاع الال ـــمنحها هو لأجيء المقضي، والهدف من ـــأو لم یصبح الحكم حائزا لقوّة الش،32في الدعوى

واحد الحصول على أكثر الطعن، كما یجوز لشخص على الحكم فقط أو تبلیغ الخصم ببدء سریان مواعید 

لإضفاء إذ توقیع أمین الضبط كافالرّسمیةخلت من ختم المحكمة فإن ذلك لا یفقدها من نسخة، وإذا 

النسخة العادیة مثلها مثل النسخة و ، 33قررة للنسخة الرسمیةـــها واكتسابها حجیة الإثبات المـــــالرسمیة علی

  . لا تمكّن من التنفیذ بما قضى به الحكملیة ـالأص

ادیة منها ـذا الأخیر یسلّم هو الآخر نسخة عــوثق، فإن هــالمیحررهاالتي عقود ــوبـالنسبة لل

  .للأطراف، تثبت تصرفاتهم

عن النسخ المذكورة أعلاه، هو أنها نسخة من النسخة التنفیذیة أهم ما یمیّز إن:التنفیذیةالنسخة -رابعا

ة والتي تعتبر ركن وعنصر من التنفیذیبالصیغةارهاإمهالواجب أصل السندات القابلة للتنفیذ جبرا 

لّم من توقّع وتســ، "نسخة تنفیذیة"التنفیذ بدونها، تحمل عبارةلعدم إجازةالعناصر المكونة للنسخة التنفیذیة 

طرف أمین الضبط إلى المستفید من الحكم الذي یرغب متابعة تنفیذه عندما یطلبها، وفي حالة ضیاعها

  .یمكن طلب نسخة أخرىأو تلفها

تختلف النسخة التنفیذیة للعقود الرسمیة عن تلك المقرّرة للأحكام القضائیة، والموثق الذي تمّ ولا 

العقد بالصیغة التنفیذیة، فیتحول السند إلى نسخة تنفیذیة له نفس ذات إبرام العقد أمامه هو الذي یمهر 

  .آثار الحكم القضائي

  أهمّیة النسخة التنفیذیة: الفرع الثاني

ولا یمكن تخلّفها عن السند كونها ركن فیه ولیست شرط ضروري لأجراء التنفیذ، النسخة التنفیذیة 

والحق في التنفیذ، وفي حالة مباشرة إجراءات التنفیذ بغیر النسخة التنفیذیة إثبات وجود السندمجرد دلیل 

وعلیه تتجلى ، 34مرة أخرىإجراءات التنفیذا یستدعي إعادة مقابل للتصحیح، مغیر تكون باطلة بطلانا 

  :أهمّیة النسخة التنفیذیة من حیث

أنّها وسیلة قرّرها المشرع لضبط أحكام الرقابة على إجراءات التنفیذ وهو ما یحقّق مصلحة الدائن - أولا

  .والمدین

لمهمة المحضر القضائي في وسیلة للتعرف على حق الدائن في التنفیذ، كما فیها تیسیرأنها- ثانیا

  .التحقّق من حق طلب التنفیذ، فهي العلامة الظاهرة على حق حائزها في التنفیذ

  .ةوجودها یكشف أن حائزها هو صاحب الحق في التنفیذ، وأن حیازته لها مشروع-ثالثا
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ین بضمان عدم وجودها یكشف عن أن الدائن لم یستوف حقه بتنفیذ سابق،ویحقّق مصلحة للمد-رابعا

  .تكرار التنفیذ علیه

هجبرا في مواجهة المدین ئیذ بالصیغة التي تمكّنها من إجراالتنفعلى السلطات القائمة تزود أنها -امساخ

بالسلطات العامة لإزالة العقبات المادیة الاستعانةلأنها تتیح للمحضر القضائي باعتباره القائم على التنفیذ

  .التي قد تعترض التنفیذ

  لتسلیم النسخة التنفیذیةالقواعد الإجرائیة المبحث الثاني

. ها لمن یطلبهاتسلیماتللإلمام بموضوع النسخة التنفیذیة سیتم التطرق في هذا المبحث إلى إجراء

صول حالحق في الومن لهوعلى هذا الأساس، ماهي الإجراءات المتبعة في منح النسخة التنفیذیة؟ 

  الأمر لتمكین المستفید من عملیة التنفیذ؟كیف یعالج، وفي حالة تعذّر استعمالهایسّلمها؟من و علیها،

من السند التنفیذي بالصیغة التنفیذیةوجوب إمهار النسخة : الأولالمطلب 

أن یكون السند بشرط، )إ.م.إ.ق(601یرجع أساس إمهار السند التنفیذي بالصیغة التنفیذیة للمادة 

للتنفیذ جبرا والمتضمنة إلزاما، وفي ذلك سد ، القابلة )إ.م.إ.ق(600المادة المذكورة فيمن بین السندات 

باب النزاع في صفة السند وصلاحیته للتنفیذ، ویكون الأمر مربوطا بعلامة مادیة ظاهرة یسهل التحقق 

یسمى صبحیالصیغة التنفیذیة، بالتنفیذي فبإمهار النسخة من السند،35منها بمجرد الإطلاع على السند

بموجبها توضع بالنسخة، وبالتالي یمكنسند إضافة إلى الصیغة التي تشمل محتوى ال" نسخة تنفیذیة"

  .التنفیذ جبرا

  شكل ومحتوى الصیغة التنفیذیة : ولالفرع الأ 

شكل ومحتوى الصیغة التنفیذیة في المواد المدنیة وفي المواد ) إ.م.إ.ق(من 601بیّنت المادة 

لیلیها خطاب فیه ، 36"الشعب الجزائريسمبا، الجمهوریة الجزائریة الشعبیة"الإداریة، حیث یستهلّ بعبارة

  .أمر موجه إلى القائمین على التنفیذ ولمن یمدّ لهم ید المساعدة

  :تتضمن الصیغة التنفیذیة في المواد المدنیة ما یأتي

المحضرینتدعو وتأمر جمیع ،دیمقراطیة الشعبیةالالجزائریةفإن الجمهوریة ،وبناء على ما تقدم"

ووكلاء العامینوعلى النواب ، ...،القرارالحكمهذاتنفیذ ،ك الأعوان الذین یطلب إلیهم ذلكوكذل

وعلى جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم ،الجمهوریة لدى المحاكم مدّید المساعدة اللازمة لتنفیذه

ع ـــــة، وبناء علیه وقّ ـــــــفة قانونیــــــــذلك بصإلیهمإذا طلب ،ضاءــــــــــاللازمة لتنفیذه بالقوة عند الاقتساعدةالم

  ".الحكمهذا 

  :بینما تتضمن الصیغة التنفیذیة في المواد الإداریة ما یأتي

الشعبيلس لمجوتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس اتدعو، الشعبیةالجزائریة الدیمقراطیة الجمهوریة "

،فیماوتدعو وتأمر كل المحضرین المطلوب إلیهم ذلك،كل فیما یخصه،وكل مسؤول إداري آخر،البلدي

  "...،القراریقوموا بتنفیذ هذا الحكمأن،یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص
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وجدیر بالذكر أن الخطاب الموجه لتنفیذ الأحكام الصادرة في القضایا الإداریة یتضمن فرضیتین 

أشخاص كون الحكم صادر في مواجهة الإدارة نفسها، وقد یكون صادرا لمصلحة الإدارة في مواجهة فقد ی

  .37القانون الخاص

والصیغة التنفیذیة بما تحتویه من خطاب وألفاظ هي التي تمنح السند قوة التنفیذ، فیظل صحیحا 

ي، ولا یرفع عنه هذه القوة سوى وقف ها وهي التي تكسبه صفة السند التنفیذؤ وقابلا للتنفیذ إذا لم یتم إلغا

  .38تنفیذه قضائیا

ؤدي ـــــغة التنفیذیة لا یبطل الحكم الذي صدر صحیحا قبل وضعها، وإنما یـــتعییب الصیغیر أن 

بموجب هذا السند، ویقرر البطلان لمصلحة ، وإلى بطلان أعمال التنفیذ التي تتمّ التنفیذ جبراعدم إلى

  .39المنفذ ضده، ولیس لطالب التنفیذ التمسك به

بالصیغة دون الإمهار التنفیذ بنسخة من السند بمباشرةالمحضر القضائي كما أنه في حالة قیام 

ف أحد لّ ویكون غیر قابل للتصحیح، ویكیّف البطلان على أساس تخللبطلانهذا الإجراءیعرّض التنفیذیة 

الشروط الشكلیة الواجبة في السند التنفیذي أو على أساس قیام المحضر القضائي بالتنفیذ دون توكیل من 

  .40صاحب الحق في إجراء عملیة التنفیذ

  إجراءات إمهار السند الأجنبي بالصیغة التنفیذیة: الفرع الثاني

السندات الأجنبیة هي الأخرى یستوجب منحها الصیغة إلى جانب السندات التنفیذیة الوطنیة، فإن

الأحكام الأجنبیة إلى نظام رفع دعوى ، فیخضع تنفیذ )ا.م.ا.ق(606و605التنفیذیة بموجب المواد 

نظام هو ما یدعى بتقدیم الحكم الأجنبي كدلیل فیها، و یشترط و إمهار الحكم الأجنبي بالصیغة التنفیذیة

أو في صورة ) نظام المراجعة(كون في صورة نظام إعادة النظر ــــــــــإما أن یلك ذو دعوى الأمر بالتنفیذ، 

  .نظام المراقبة

مهار إیتطلب من المحاكم الوطنیة قبل الذيو تحقیقا للعدالةنظام المراقبةبوالمشرع الجزائري أخذ 

والتثبت من خلوه من العیوب ، الشروط الواجبةعلى ه السند الأجنبي بالصیغة التنفیذیة التحقق من توفر 

تقوم و ، 41ولو كان قابلا للتنفیذ الجبري في الدولة الأجنبیةحتىالجوهریة التي تعیق تنفیذه في الجزائر

من استیفائه الشروط للتأكّدأجنبي برقابة خارجیة للحكمحكم المحكمة المطلوب منها إصدار أمر بتنفیذ 

  .42یة الموضوعدون أن تراجعه من ناحالمطلوبة الشكلیة 

الحكم الأجنبي في الإقلیم الجزائري بالصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة تم إمهاروی

، وأن یكون حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون الاختصاصألاّ یكون مخالفا لقواعد على الجزائریة، 

ق صدوره من جهات قضائیة جزائریة تعارض مع أمر أو حكم أو قرار یسبیالبلد الذي صدر فیه، وألاّ 

  .وأثیر من المدعى علیه، وأیضا ألاّ یتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر

هي یجب إمهارها ، التي 43بلدأجنبيفيالمحررةوالسندات الرسمیةبالنسبة للعقودوكذلك الحال 

  البلدوفق قانونمیة السند التنفیذي وقابلیته للتنفیذــــــــــرسرت فیها شروط توفّ إذا 44التنفیذیةالأخرى بالصیغة
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  .الجزائرالعامة فيوالآدابلقوانین والنظام العاملفیه، وعدم مخالفته حررمال

  الصیغة التنفیذیةالحالات المستثناة من وجوب :الثالثالفرع 

، 45التنفیذیة كقاعدة عامةلكل قاعدة استثناء، وإن كان وجوب إمهار السند التنفیذي بالصیغة

  . لا تدع مجالا للتأنيتبرّرها ضرورة ملحّة إذا كانت ظروف الحال واردفالاستثناء 

  :وحتى نكون إزاء حالة استثنائیة یشترط

في حالة " فقرتها الثانیة ) إ.م.إ.ق(من 303وفقا للمادة 46مقتضیات الضرورة القصوىوجود- أولا

وهذا ما یعني "قبل تسجیلهبموجب النسخة الأصلیة للأمر حتى القاضي بالتنفیذ یأمر ،الاستعجال القصوى

  .رغم المعارضة والاستئنافأنه یمكن في هذه الحالة تنفیذ الحكم ولو بمسودّته، 

مر الذي بدونه لا یكون ثمة منطوق الأتتضمنالأمر بالتنفیذ بموجب مسودةرئیس المحكمةإصدار- ثانیا

فالأمر على ، التنفیذ حتى ولو كان الأمر صادرا في حالة الاستعجال القصوىمحل من إجراء 

مر الذي یتضمن إلزاما، وهو لا یحتاج تذییله بالصیغة ي یحوز صفة السند التنفیذي هو الأعریضةالذ

311خة الأصلیة وفق المادة ســـــــــب النفاذ بناء على النـــــــــفیذیا، فهو واجـــــــــــكي یعتبر سندا تنــــــــــالتنفیذیة ل

  ).إ.م.إ.ق(من 

یعتبر احتیاط من وهو ما " بنص القانونالأحوال المستثناة"على ) إ.م.إ.ق(من 601المادة نص-ثالثا

  .47الاستثناءر تقرّ صریحة ص و المشرع في صیاغة النص لاحتمال وجود نص

التي تنص على وجوب ) إ.م.إ.ق(600من المادة 10حول الفقرة امطروحالتساؤلویبقى 

من حتى یصبح كلا، استكمال التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدین، طبقا لأحكام القانون التجاري

  .الشیك والسفتجة سندا تنفیذیا

لقانون تنفیذي على الشیك والسفتجة یرجع إلى ابعض الفقه یرى أن إضفاء صفة السند ال

إضفاء صفة القوة التنفیذیة على سندات لم )إ.م.إ.ق(حیات وقوانین المالیة ولیس من صلا48التجاري

  .49یمنحها هذه الصفة القانون الذي نظمها

جبرا التنفیذ شتراط إمهار كل من الشیك والسفتجة بالصیغة التنفیذیة إذ یتم یؤكّد الفقه، عدم اكما 

  .50إلى المدین طبقا لأحكام القانون التجاريحتجاج بعد التبلیغ الرسمي للا

المتعلّقة بالشیك على أنه 536المتعلّقة بالسفتجة والمادة 440ینص القانون التجاري في المادة و 

، یمكن )الذي یعد بمثابة أمر بالدفع(في حالة عدم الدفع ضمن الأجل المحدد من تاریخ إصدار التبلیغ 

علیه ضمن للحامل عن طریق القیام بأمر صادر في ذیل العریضة بحجز وبیع ممتلكات المسحوب

  .الشروط التي أقرّها التشریع المعمول به

یمهر بالصیغة التنفیذیة إذا تمّت بشأنه إجراءات الشیك سندا تنفیذیا وقضاء المحكمة العلیا یعتبر

  .51المدین وإلاّ فإنه یبقى مجرد سند دین ثابت بالكتابةةالاحتجاج والتبلیغ الرسمي في مواجه
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حیث أن المقرر قانونا أن السفتجة هي أداة ...": 2015- 09- 17وجاء في قرار صدر بتاریخ 

ق على قید أو شرط لدفع مبلغ معین للمستفید أو الحامل خلافا لما یدعیه غیر معلّ وتحمل أمروفاء 

دین طبقا السفتجة سند تنفیذي وهي قابلة للتنفیذ بعد التبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى المالطاعن تعدّ 

كام القضائیة التي لذا لا یمكن مقارنتها بالأح.)إ.م.إ.ق(600لأحكام القانون التجاري وعملا بالمادة 

  ...."كل طرق الطعن لإمهارها بالصیغة التنفیذیة لمباشرة إجراءات التنفیذدتستوجب استنفا

، یقبل التنفیذ بعد اتنفیذیاأن السفتجة سندوالمبدأ الذي أخذت به المحكمة العلیا في هذا القرار هو

  .52لأحكام القانون التجاريالمدین، طبقاالتبلیغ الرسمي للاحتجاجات إلى 

  قواعد تسلیم وتسلّم النسخة التنفیذیة: المطلب الثاني

استلامها تسلیمها و نظم المشرع كیفیة الحصول على النسخة التنفیذیة وحدّد الأشخاص المخول لهم

النسخة التنفیذیة الخاصة بالأحكام القضائیة بتسلیم وسواء تعلق الأمر ،المسموح بتسلیمهاوبیّن عدد النسخ 

  :المبینة في الفروع الموالیةة، یجب مراعاة الشروط الإجرائیةالخاصة بالعقود الرسمیتلكأو 

  :للحكم القضائيتسلیم الصیغة التنفیذیة قواعد: الفرع الأول

أن لصاحب السند القابل للتنفیذ حق ، )إ.م.إ.ق(من602و282و281، 280ویتضّح من المادة

القیام بإجراءات تنفیذ للمحضر القضائيطلب نسخة منه ممهورة بالصیغة التنفیذیة حتى یتسنى 

  ."مة للتنفیذنسخة مطابقة للأصل مسلّ "، وتكون النسخة المسلّمة موقعة وحاملة عبارة مضمونها

  :التنفیذیةطلب النسخة الحق في صاحب- أولا

كما حصول على نسخة تنفیذیة بمجرّد طلبها، اللمستفید من الحكم الذي یرغب متابعة تنفیذه لیمكن 

  .53وكالة خاصةبموجب یستلمهایمكن لوكیله أن 

أیضا لخلف الخصم عاما كان أو خاصا الذي تضمّن الحكم عودة منفعة علیه من تسلیمهاویجوز 

مواجهة الخصم، وألا تكوین السند التنفیذي، وأن تكون ثابتة ونافذة فيتنفیذه شریطة نشوء الخلافة بعد

ومنه تفاديختان تنفیذیتان،ــــــــــفادي وجود نســــــــــصل على نسخة تنفیذیة، وهذا لتــــــــــیكون السلف قد ح

  . تكرار التنفیذ

الحكم فیها الحصول صدرولیس للدائن المرتهن المتضامن الذي لم یكن طرفا في الخصومة التي

  .54على نسخة تنفیذیة من الحكم

ویجوز في حالة تعدد الأشخاص الذین تعود علیهم منفعة من تنفیذ الحكم، تسلیم نسخة تنفیذیة لكل 

تأشیر علیها یكون بإسم من لامنهم، غیر أن النسخة المسلمة لأحدهم لا یجوز استعمالها من غیره لأن

  .55كما یمكن طلب نسخة تنفیذیة واحدة یستفید منها جمیعهممها من المحكوم لهم،تسلّ 

  النسخة التنفیذیة القائم على تسلیم- ثانیا

  ، وفي "نفیذیة مطابقة للأصلـــــنسخة ت" التي یتمّ تسلیمها، هي النسخة الحاملة لعبارةالنسخة التنفیذیة 

  هدستخدام الحكم بعد استنفالالغش و منعا لم ـــــــــالحكمنة تنفیذیة واحدة لكل مستفید خــلا تسلم إلاّ نسالأصل 
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  .لقوة التنفیذ

النسخة من السند بالصیغة التنفیذیة، إمهار، یقوم برئیس أمناء الضبطوالمكلّف بهذا الإجراء هو 

م النسخة الأصلیة المحفوظة لدیه بتسلیىویؤشر علالختم الرسمي، ویضع علیها النسخة التنفیذیة وتوقیع

مع توقیع سم الذي استلمها، ویؤشر أیضا بهذا التسلیم في سجل خاص،تنفیذیة وتاریخ التسلیم وانسخة 

  .وصفة المستلم

حالة امتناع رئیس أمناء الضبط عن تسلیم النسخة التنفیذیة لسبب لم یقتنع به طالبها، في ویجوز 

  .56در أمرا بذلكمور المستعجلة بالمحكمة التي أصدرت السند، لیصرفع دعوى أمام قاضي الأ

  قواعد تسلیم النسخة التنفیذیة الخاصة بالعقد التوثیقي: الفرع الثاني

النسخة التنفیذیة للسند الرسمي أو المحرر الموثق هي صورة تؤخذ من الأصل المحفوظ في مكتب 

بخاتمویختمها یلتزم الموثق باعتباره ضابط عمومي بوضع الصیغة التنفیذیة علیها یوقعها،57التوثیق

مكتب التوثیق، تحمل نفس عبارات الصیغة التنفیذیة المتعلقة بالأحكام القضائیة، ویسري علیها ما یسري 

  .58من القانون المتضمن تنظیم مهنة الموثق31على الأحكام القضائیة وفق المادة 

ى ، استصدار أمر علالنسخة التنفیذیةیمكن لصاحب المصلحة إذا ما امتنع الموثق عن تسلیم

5المادة بوهذا قیاسا ، النسخة التنفیذیةبتسلیمه)الولائیةإطار وظیفته في(المحكمة عریضة أمام رئیس 

  .60ما یجوز للغیر یجوز لصاحب المصلحة من باب أولىف،24559-08لمرسوم التنفیذي رقم من ا

تضمین المحرر ، الواجب التنفیذ) الرسمي(ویشترط لوضع الصیغة التنفیذیة على المحرر التوثیقي 

  .الالتزاممحدد لهذا ووجود أجللتزام أحد أطرافه بتنفیذه،ا

  قواعد تسلیم نسخة تنفیذیة أخرى :الفرع الثالث

إجراءات تحفظ حقوق إتباعمع تنفیذیة ، ألا تسلم للمستفید إلا نسخة قضاءعلیهالمقرر والمستقر 

  .62الحكم الواحد أكثر من مرة بعد إتمام التنفیذمنعا لتنفیذ،61الأطراف

بسبب المستفیدطرف ر استخدامها من ولكن السؤال الذي یطرح نفسه هو، في حالة ما إذا تعذّ 

المستفید حتى یتمكّن ،إتباعها، ما هي الإجراءات الواجب أو لأي سبب آخرضیاعها أو تلفها أو تمزیقها

  ؟يالتنفیذالسندمن

لا یكفي لإجراء التنفیذ إثبات سبق صدور النسخة التنفیذیة وعدم استعمالها أو في حقیقة الأمر، 

إثبات استحالة استعمالها أو تعذر ذلك، كما لا یمكن استخدام نسخة فوتوغرافیة من النسخة التنفیذیة 

رئیس منع علىویبدعوى تعذر استخدام هذه الأخیرة، وإنما یجب الحصول على نسخة تنفیذیة أخرى، 

  . أمناء الضبط أو الموثق منحها بمقتضى سند تنفیذي واحد تفادیا لتكرار التنفیذ

) نسخة(للحصول على صورةالتشریع المصريأوجب،وفي التشریع المقارن، وعلى سبیل المثال

قاضي الأمور المستعجلة، وإذا ثبت أمامالحكم أو الأمر أو مصدرةتنفیذیة رفع دعوى أمام المحكمة 

دعى أمدعي صورة تنفیذیة أخرى حتى ولو ضیاع الصورة التنفیذیة أو تلفها، فإن المحكمة تأمر بتسلیم ال
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بار أن هذا الدفاع هو ـــــــضي المدة، على اعتــــــــــق في المطالبة بالدین بمــــــــمدین الوفاء أو سقوط الحــــــال

  .63دفاع موضوعي

المادة التي تلزم فنجد الإجابة على السؤال المطروح، )إ.م.إ.ق(من 603وبالرجوع إلى المادة 

، أخرىتنفیذیة الحصول على نسخة منمستفیدتسلیم نسخة تنفیذیة واحدة، هي نفسها التي تمكّن كل

  :بشروط وإجراءات محدّدة

  شروط تسلیم نسخة تنفیذیة أخرىإجراءات و - أولا

المحكمة إن تعلّق رئیس یقدّم الطلب إلى الجهة القضائیة المختصة، تنفیذیة أخرى لتسلیم نسخة

  :الإجرائیة التالیةوفي ذلك اتباع القواعد إن تعلقّ الأمر بقرار،   القضائيالمجلسوإلى رئیسبحكم الأمر

على صاحب المصلحة أي المستفید أن یقدم طلب بموجب عریضة من نسختین معللة، مؤرّخة -1

مع إثبات الطالب ،64التي صدر عنها السند التنفیذي–عة منه، إلى رئیس الجهة القضائیة المختصة وموق

بكافة ، كما علیه أن یثبت )إ.م.إ.ق(600أنه هو المستفید من السند التنفیذي المنصوص علیه في المادة 

.بتنفیذ السند التنفیذيثبات ضیاع النسخة التنفیذیة التي منحت له، وأن یثبت أیضا عدم القیام طرق الإ

إلیهم، والاستماعیتم استدعاء الأطراف استدعاء صحیحا بسعي من الطالب للحضور أمام الرئیس، -2

وهذا الإجراء وتحریر محضر تدون فیه ملاحظاتهم یرفق بالأمر على عریضة الذي سیصدر عن الرئیس، 

حضور والهدف من .دون وجاهیةللقاعدة العامة في الأوامر على عرائض التي تصدر استثناءهو 

من عدم سبق إجراء التنفیذ، و لتأكد من توفر شروط تسلیم نسخة تنفیذیة أخرى، الأطراف وسماعهم، هو ا

دون التعرض إلى السند التنفیذي، فیكون صر دور الرئیس على البحث في ضیاعها أو تلفها وبالتالي یقت

لتنفیذ، طبقا لإجراءات الأعمال الولائیة ولاختصاصه في رئیس بذلك، یمارس الرقابة القبلیة على عملیة اال

.إطار وظیفته الولائیة

س سواء قبل ـــــــــــالرئیادر عن ــــــالصبیب الأمرــــــــــتس) إ.م.إ.ق(من 603ادةـالموجوب وفق -3

  .لب أو رفضهــــــــــالط

الحصول على نسخة تنفیذیة أخرى یمكن "...، أن الفقرة الأولى من المادة تنص على أنه والملاحظ

یمكن مراجعة أمر الرفض متى استوفت شروط "، وتنص الفقرة الأخیرة على أنه ..."بأمر على عریضة 

  ."منح نسخة تنفیذیة ثانیة

" نسخة تنفیذیة ثانیة"و" نسخة تنفیذیة أخرى" وبذلك یكون المشرع اعتمد عبارتین لنفس الغرض 

على أساس أنه لا تسلم سوى نسخة تنفیذیة في الفقرتین " تنفیذیة أخرىنسخة "عبارةوالمفروض اعتماد 

  .65واحدة ولیس في كل مرة تسلم نسخة تنفیذیة حتى نقول بأن هناك نسخة تنفیذیة ثانیة أو ثـالثة

  حالة رفض تسلیم نسخة تنفیذیة أخرى- ثانیا

  صدار نسخة تنفیذیة ــــــــــاسترفض وحیدة هیحالة حالةةـــــمعالجعلى) إ.م.إ.ق(603المادةقتصرتإ

  یدلّ على إمكانیة، وهذا ما نحهاتوفت شروط مـــــــــمتى اسأمر الرفضة مراجعبالنص على إمكانیة ، أخرى
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  .تعدیل أو التراجع عن الأمر الصادر في حالة الاستجابة للطلب

،للطعنعلى حالتینالخاصة بالأوامر على عرائض، تنص )إ.م.إ.ق(من 312المادة أنغیر 

بینما تعدیله في حالة الاستجابة للطلب بأو الأمر الصادر عنهللتراجع عنبالرجوع إلى القاضي وذلك

  .بالاستئناف أمام رئیس المجلس القضائي في حالة الأمر بالرفضیطعن 

من 603نص المادة لهاقرارفي 66أنه في الواقع العملي،لم تعتمد المحكمة العلیاجدیر بالذكر و 

  :، إذ جاء في حیثیات قرارها)إ.م.إ.قمن 312المادة (العام النص علىاستندتوإنما ،)إ. م.إ.ق(

ستئناف في في محله، ذلك أن الطعن بالان فیه وحیث أن ما تعیبه الطاعنة على القرار المطعو ..."

بالاستئناف أمام رئیس المجلس ح فیه برفض الطلب یطعن فیه الأمر الصادر على ذیل عریضة الذي صرّ 

وحیث أن الأمر .ون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قان312القضائي، طبقا لما تنص علیه المادة 

لإجراءات تالي یفصل فیه رئیس المجلس طبقا الصادر على ذیل عریضة یعد من الأعمال الولائیة وبال

  ...."، في إطار وظیفته الولائیةر فیهالأعمال الولائیة، ومن ثمة یتحدد اختصاصه بالنظ

  :خاتمة

اللجوء إلى التنفیذ الجبري لیس بإستطاعة الدائنأنّه هو ،ما یمكن استنتاجه من خلال هذا البحث

شقین الأول موضوعي والثاني شكلي، والسند التنفیذي بهالتنفیذي، السند من التنفیذیة النسخةإلا بموجب 

نسخته الممهورة بالصیغة ،والثاني هو الأداة الشكلیة المتمثّلة في هو سبب نشوء الحق في التنفیذفالأوّل

جهات الوإلى بالتنفیذلقائم الشعب إلى اوباسممن السلطة العامة موجه ) أمر(المتضمّنة خطابالتنفیذیة 

  .ولو بالقوة إذا طلب ذلك بصفة قانونیةالمعنیة بمد ید المساعدة اللازمة 

وذلكفائدة منهایرى لا عض من الفقه بوإن كانت الصیغة التنفیذیة إلزامیة للتمكن من التنفیذ فإن ال

  .ستلزمتهاالظروف التاریخیة التي الزوال 

فالأمر ن كانت القاعدة العامة هي وجوب إمهار النسخة من السند التنفیذي بالصیغة التنفیذیة،وإ 

الضرورة القصوى، ككانت ظروف الحال لا تدع مجالا للتأني إذاموجود الاستثناءو لیس على إطلاقه 

  .التي ینصّ علیها القانونالأحوال ، وكذلك في والأمر بالتنفیذ بموجب مسودة

ومن له الحق في ذلك، طالبها إلا إذا تم التأكد من أن ا الجهة المختصةهوالنسخة التنفیذیة لا تسلّم

  . منهباستخراج نسخةمر یتعلق بسند تنفیذي الذي یتمّ أن الأ

ها استخدامتعذر عند یمكن، غیر أنهمستفیدلكل ةدمرة واحكما أن تسلیم النسخة التنفیذیة یكون

صادر عن مسبّب على عریضة بموجب أمرلطالبهالیم نسخة تنفیذیة أخرىــــــــــتسضیاعها أو تلفها، ل

  من والتأكد ماع الأطراف على محضر ــــــأن یتم سفیذي، بعدـــــمصدرة السند التننفس الجهة القضائیة رئیس 

  .هاإذا ما توفرت شروط تسلیمة أمر الرفض یمكن مراجعهاتسلیمفي حالة رفض و ،و تلفهاضیاعها أ

  : ما یلياقتراح یمكنفي هذا البحث بناء على ما تقدمو 

مهار الشیكات والسفاتج فیما یخص إ، )إ.م.إ.ق(600من المادة 10الفقرة توضیح كیفیة تطبیق .1
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بالصیغة التنفیذیة؛

."نسخة تنفیذیة أخرى" وهو )إ.م.إ.ق(من 603عتماد مصطلح واحد في المادة إ.2

312مقارنة بما هو وارد في المادة ) إ.م.إ.ق(603المادة من توضیح الفقرة الأخیرة من .3

.عرائضالمتعلقة بالطعن في الأوامر على ) إ.م.إ.ق(من
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  :الهوامش

عوض عبارة " التكلیف بالوفاء" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عبارة 613المشرع في المادة اعتمد-1

التي كانت معتمدة في قانون الإجراءات المدنیة الملغى، لدقتها في الدلالة ولكونها أشمل، حیث قد " لزام بالدفعالإ"

  .بعمل أو بالامتناع عن عملزامتبالالیتعلق الأمر 

، یتضمّن قانون 2008فبرایر سنة 23الموافق 1429صفر عام 18قانون مؤرخ في 09-08رقم قانون-2

  .2008لسنة، 21یة والإداریة، ج ر ج، العدد الإجراءات المدن

  :یأتيما ورد حولهاوقد ،Grosseیطلق على النسخة التنفیذیة بالفرنسیة -3

Le nom de "grosse" proviendrait de ce qu'à l'époque où les documents de justice 
étaient rédigés avec une plume d'oie, les commis des Greffiers et des notaires étaient 
payés au rôle, de sorte que leur rémunération étaient d'autant plus élevée que la copie 
était longue. Ils avaient donc tout intérêt à écrire en grosses lettres. On parlait alors d'
"écritures grossoyées" .Disponible https://www.juritravail.com/informations-
pratiques/lexique/grosse.html

وفقا لقانون الإجراءات المدنیة الجزائري والتشریعات المرتبطة "الجبري خلاصي أحمد، قواعد وإجراءات التنفیذ -4

  .61به، منشورات عشاش، الجزائر، د ذ س ن، ص

المتضمن قانون 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا للقانون -5

  .163الجزائر، صالإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .93، ص نفسهالمرجع-6

لأمر یتعلق بالأحكام الملزمة للمحكوم علیه بشيء یمكن تنفیذه جبرا، أما الأحكام المقررة والمنشئة فلا تعتبر ا-7

  .سندات تنفیذیة

على حجیة الأمر المقضي به، حیث منحها المشرع في بعضتقتصر القوة التنفیذیة على الأحكام الحائزةلا-8

  .الحالات لأحكام غیر حائزة على هذه القوة وهي حالات النفاذ المعجّل

، یتضمن قانون المالیة 2002دیسمبر سنة 24الموافق 1423شوال عام 20مؤرخ في 11-02قانون رقم -9

  .2002لسنة ، 86ج ر ج، العدد .2003لسنة 

، یتعلق بالمنازعات في 2008سنة فبرایر 23الموافق 1429صفر عام 16مؤرخ في 08-08قانون رقم -10

.2008لسنة ، 11مجال الضمان الاجتماعي، ج ر ج، العدد 

11-www.almaany.com

.52، ص مرجع سابقخلاصي أحمد، -12

  .وما بعدها87مدي باشا عمر، مرجع سابق، صح-13

وضیاف عبد الرزاق، السندات التنفیذیة ومقوماتها وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، نشرة ب-14

  .6، ص 2012، 18المحامي، العدد 

  .70، ص 2004بیل إسماعیل عمر، أصول التنفیذ الجبري، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، ن-15

16- Edouard FIGEROU, de la formule exécutoire, L. DELBREU & C, Bordeaux, 1907, pp 40-41.
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17-Ibidem, p 42.
18-Ibidem, p 44.

  .11بوضیاف عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -19

20- «Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et 
expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront 
intitulées ainsi qu'il suit :
" République française"
" Au nom du peuple français ", et terminées par la formule suivante :
" En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de 
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux 
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires 
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
" En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par... ". » .
Article 1er du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019. 

  .70بیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص ن-21

22-Edouard FIGEROU, op.cit., p 88-89.

لصیغة نص على االمستقلة في الجزائر أول قانون متضمن قانون الإجراءات المدنیة، ال154-66مر رقم الأ-23

وبإلغاء هذا . 154-66المعدل للأمر 05-01، عدلت بموجب القانون 320حكام المادة أبموجب ةالتنفیذی

  .الصیغة التنفیذیة بخطاب جدیدإلىقانون الإجراءات المدنیة والإداریة تطرّقالقانون و 

الإسكندریة، نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، الوسیط في قانون التنفیذ الجبري، مكتبة الوفاء القانونیة، -24

  .286ص ، 2014، 1ط

فتحي والي التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، ملتزم للطبع والنشر، مكتبة القاهرة الحدیثة، : أنظر-52

  .78صسابق،أحمد خلاصي، مرجع .102، ص 1964، 2ط مصر، 

  .78سابق، ص مرجع خلاصي أحمد، -26

  .176، ص 2012سابق، حمدي باشا عمر، مرجع -27

، أحمد خلاصي، 103، فتحي والي، مرجع سابق، ص 70نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص : أنظر-28

  .79المرجع السابق، ص 

  .8سابق، ص بوضیاف عبد الرزاق، مرجع -29

یوقع على أصل الحكم، الرئیس وامین "نه أمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 278نصت المادة -30

كما نصت المادة . ..."كم في أرشیف الجهة القضائیة ویحفظ أصل الح. عند الاقتضاءالضبط والقاضي والمقرر 

2006لسنه 14، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، ج ر عدد 2006فبرایر 20المؤرخ في 02-06من القانون 10

منصوص علیها یتولى الموثق حفظ العقود التي یحررها أو یتسلمها للإیداع ویسهر على تنفیذ الإجراءات ال: "على

كما یتولى حفظ الأرشیف التوثیقي . ایالعقود في الآجال المحددة قانونقانونا لاسیما تسجیل وإعلان ونشر وشهر

  ".وتسییره وفقا للشروط والكیفیات التي یتم تحدیدها عن طریق التنظیم

  .8وضیاف عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ب-31

  زائر،ـــ، الج2ط شر والتوزیع، ـــــــــیة، دار هومة للطباعة والنــــــــــالمواد المدنمروك نصر الدین، طرق التنفیذ في -32
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  .106، ص 2008

  .8بوضیاف عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -33

  .163-162سابق، ص ص حمدي باشا عمر، مرجع -34

  .92، ص مرجع سابقحمدي باشا عمر، -35

في أن نظام الحكم في الدولة هو نظام جمهوري " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة"وتفید عبارة -36

باسم "وتفید عبارة . دیمقراطي شعبي، وهي العبارة التي تصدر بها الأوراق الرسمیة عن الدولة ومؤسساتها الإداریة

من الدستور 166المادة القضائیة، وقد نصت أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة ومنها السلطة " الشعب

والنص الدستوري هو إلزام للسلطة القضائیة باعتبارها مكونة ". یصدر القضاء أحكامه باسم الشعب"على أنه 

  .لجهاز الدولة والمعبرة عن سیادته

حكام القضائیة، غیث العربي، الحكم القضائي كسند تنفیذي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع تنفیذ الأبل-37

  .53-52، ص ص 2016/2017، -1-كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  .22/04/2022، المؤرخ في 1357816المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -38

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح التنفیذ الجبري طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار : أنظر-39

سابق، فتحي والي، مرجع . 79، ص 2015الجزائر، رقم الإیداع -باعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة الهدى للط

  .103ص 

  .173سابق، صمرجعحمدي باشا عمر، -40

الجزء ) شرح لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید(طاهري حسین، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة -41

  .247، ص2012المدنیة، دار الخلدونیة، الجزائر،الإجراءات : الأول

عبد اللاوي سامیة، تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة وفقا للقانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم : نظر-42

زروتي الطیب، القانون . جامعة خنشلة، الجزائر، د س ن. 200-186، ص ص 2، العدد1السیاسیة، المجلد 

  .247-246، ص ص 2010، د م ن، 1ط ئري، علما وعملا، مطبعة الفسیلة، الدولي الخاص الجزا

  .08/09والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 606المادة -43

عن الوجه الوحید : "10/11/2016، المؤرخ في 1019716قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، رقم -44

القانون، لكن حیث أن النعي بهذا الخصوص في غیر محله، ذلك أنه المأخوذ من الخطأ في تطبیق : المثار

حیث أن ما تمسك به الطاعنین .یتضح من القرار المنتقد أن الأمر یتعلق بتنفیذ سند رسمي محرر في بلد أجنبي

المحافظ من أن العقد التوثیقي المشهر بالمحافظة العقاریة یكون قد خضع إلى المراقبة التقنیة القانونیة من طرف 

من ق إ م إ، التي تنص على أنه لا یجوز تنفیذ العقود 606العقاري غیر مؤسس انطلاقا من مضمون المادة 

والسندات الرسمیة المحررة في بلد أجنبي في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات 

ن الطاعنین ما یثبتون به منح الصیغة التنفیذیة للسند التوثیقي القضائیة الجزائریة، وحیث أنه وطالما أنه لم یقدم م

المدعى به وذلك من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة یكون ما ذهب إلیه قضاة المجلس في محله ویتماشى مع 

  ین رفضه ویتععي بهذا الوجه غیر سدید ــــــمن ق إ م إ المذكورة أعلاه ویكون بالتالي الن606ما نصت علیه المادة 

  ."وبالتالي رفض الطعن
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